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أستاذ محاضر بكلية العلوم

الاقتصادية وعلوم التسيير

   جامعة قسنطينة
 Summary :

         The enterprises are confronted currently to an economic environment that is characterized by the conjunction of several factors :  the constraints bound to the processes of globalization with its corollary that is the rise of the competition’s  intensity; the abrupt changes of the demand   conjugated to the necessity of an offer segmented ; the processed of the waitings of the shareholders in a logic of value of the shares. 

These factors drive them to put in work the development ways encouraging the exploitation of their competitive advantages.

         The recent evolutions show that a lot of managers pursue strategies of concentration on their basis professions. This strategy of outsourcing presents several advantages that explain its interest at a time and its gone up in power.

The strategy of outsourcing generates also a multitude of risks that it is right to value and to take in account..

This communication aims to illustrate :

- the concept of the outsourcing

- the different risks and advantages which can be associated to the outsourcing’s strategy

-How can surround the risks to allow the enterprise to pull the profit waited of the outsourcing.

ملخص:

      تواجه المؤسسات اليوم بيئة اقتصادية تتميز بتداخل العديد من العوامل: القيود ذات العلاقة بظاهرة العولمة والتي أدت خاصة إلى ازدياد حدة المنافسة ؛ تدبدب الطلب ؛ ضرورة الأخذ في الاعتبار لانتظارات المساهمين المتمثلة في منطق القيمة السهمية. إن هذه العوامل تقود المؤسسات اليوم إلى تبني طرق عمل تمكنها من تحقيق الاستغلال الفعال لامتيازاتها التنافسية ، والتطورات الحديثة في حقل إدارة الأعمال توضح أن العديد من الممارسين يعتمدون استراتيجية إعادة التركيز على المهن الأساسية للمؤسسة . إن هذا الخيار الذي يعبر عنه بمفهوم " الإدارة الخارجية " " outsourcing " ينتج عنه العديد من المزايا، ما يكسب المؤسسة المرونة الكافية لمواجهة تحديات المحيط، وهذا ما يؤدي إلى التبني المتزايد للمؤسسات لهذا التطبيق الاستراتيجي. إلا أن اعتماد استراتيجية الإدارة الخارجية لا يحقق المنافع فقط بل ينتج عن تطبيقها أيضا مخاطر ذات طبيعة متنوعة يتطلب الأمر تقييمها وتسييرها حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق الهدف المرغوب من هذه الاستراتيجية بفعالية.

في هذه الورقة البحثية نسعى إلى توضيح:

· مفهوم  الإدارة الخارجية .

· المخاطر والامتيازات الناتجة عن اعتماد استراتيجية الإدارة الخارجية.
· كيف يمكن تسيير المخاطر الناتجة عن تطبيق استراتيجة الإدارة الخارجية.
مقدمة: 

     يشهد العالم اليوم العديد من التغيرات الأساسية طالت الجوانب المختلفة للحياة المعاصرة بحيث مست كافة المؤسسات مهما كانت طبيعتها؛ اقتصادية،اجتماعية وسياسية في أغلب دول العالم على اختلاف درجة النمو والتطور الذي وصلت إليه. وكان أثر هذه التغيرات شديد الوضوح على نسق العلاقات المجتمعية في مختلف الدول الأمر الذي جعلنا نعيش اليوم عالم شديد التميز عن الأوضاع التي كانت سائدة قبل بداية الثمانينات من القرن العشرين وسبب ذلك الثورة العلمية والثورة الهائلة في حقل الاتصالات وتقنيات الكمبيوتر وأنظمة المعلومات مما انعكس بالإيجاب على تسهيل تحرير الطاقات البشرية واستغلال الموارد بكيفية غير مسبوقة، ترتب عن ذلك بروز ظاهرة متميزة كان لها الأثر الواضح على شكل وأسلوب التنظيم الإنساني المعاصر ألا وهي ظاهرة العولمة والتي تتخذ مفهوم التواصل والتفاعل في الأنشطة الإنسانية الذي يتعدى الحدود التقليدية بين الدول وفقا لما يلغي الحدود المكانية وقيود الحركة ويخفف من قيود الوقت.وظاهرة العولمة جعلت من تطبيقات العمل التي كانت سائدة في منظمات الأعمال  خلال الفترة قبل الثمانينات لا تتناسب مع معطيات العصر ما تطلب البحث في طرق عمل فعالة تعطي المؤسسة كفاءة ومرونة أكبر. 
    و هذه التغيرات تدفع المؤسسات إلى اعتماد الإستراتيجيات وطرق العمل التي  تمكنها   من استغلال امتيازاتها التنافسية.

     والتطورات الحديثة توضح أن العديد من المد راء  يتبعون استراتيجيات إعادة التركيز على المهن الأساسية. لذا ففي هذه المداخلة نحاول تقديم الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما المقصود بمفهوم الإدارة الخارجية "  outsourcing" ؟

-ما هي المخاطر والمزايا الناتجة عن تطبيق استراتيجية الإدارة الخارجية ؟
-كيف يمكن للمؤسسة تسيير المخاطر الناتجة عن اعتماد استراتيجية الإدارة الخارجية لرفع كفاءتها؟
  I- مفهوم الإدارة الخارجية "  outsourcing"    
       إن ضرورة التخصيص الأمثل للموارد من خلال التركيز على المهن الأساسية للمؤسسة تقود العديد من المؤسسات إلى إسناد بعض الأنشطة التي يمكن اعتبارها غير أساسية إلى متعاملين خارجيين.فمثلا شركة مطار باريس تتعامل مع العديد من المتعاملين المتخصصين بحيث من بين 45.000 عامل يعملون بالمطار 3000 فقط موظفين بصورة مباشرة من قبل إدارة المطار.(1)
 فالإدارة الخارجية " outsourcing" بالأنكليزية و "externalisation " أو " infogérance " بالفرنسية، تعد إذن حركة استراتيجية وقد دخلت حقل إدارة الأعمال في سنة 1980(2) ، وهي ناتجة عن قرار متخذ من قبل الإدارة العليا يقضي بنقل نشاط أو مجموعة من الأنشطة من داخل المؤسسة إلى خارجها بحيث يتم إسنادها إلى المتعاملين الخارجين لتصبح تدار خارجيا. فالمؤسسة إذن إما أن تستمر هي في أداء النشاط أو الأنشطة أو تسند إدارتها إلى المتعاملين الخارجين بموجب عقد يربط الطرفين. واليوم فإن اللجوء إلى خيار الإدارة الخارجية وإسناد المؤسسات لأنشطتها الداخلية إلى مؤسسات متخصصة تزايد بشكل كبير. وكثيرا ما لا يتم التمييز بين الإدارة الخارجية والمقاولة من الباطن(3).
    إن الإدارة الخارجية تتميز عن المقاولة من الباطن فهي تتعلق ببعض الأنشطة التي تساهم في تكوين جزء من القيمة المضافة من قبل المؤسسة وتتمثل في أنشطة الدعم مثل  النقل الاتصالات الإمداد تسيير العقارات، خدمات الإعلام الآلي،مطعم المؤسسة، المحيط ، صيانة الآلات ،المحاسبة وبعض أنشطة تسيير الموارد البشرية ...الخ(4) فهذه الأنشطة تساهم في تحقيق نوعية الخدمة أو المنتوج ، وبالتالي تؤدي إلى زيادة القيمة بالنسبة للزبون . وفي جميع الأحوال فإن هذه الأنشطة التي تسند إلى المتعامل الخارجي يجب ألا تنتمي إلى المهنة الأساسية للمؤسسة. ويمكن توضيح الأنشطة التي يمكن للمؤسسة التخلي عنها إلى المتعاملين الخارجيين استنادا إلى أجزاء التنظيم وفقا للمفهوم الذي قدمه"هنري منتزبرغ "

ويقوم التمثيل الذي قدمه "مينتزبرغ " على خمس عناصر أساسية:1 المركز التنفيذي يرتبط بالقمة الاستراتيجية 2 بموجب خط تدرج السلطة 3 والذي يتصل به الهيكل الفني4  ووظائف الدعم والإمداد 5. (5) والشكل التالي يوضح هذا التقسيم(6):
مركز التشغيل 1: يتكون مركز التشغيل من أعضاء المنظمة الذين يرتبط عملهم بصورة 
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          " الهيكلة التنظيمية  لهنري  مينتزبرغ"

مباشرة بإنتاج السلع والخدمات فهم يؤدون المهام ذات العلاقة المباشرة بالمنتوج ،التموين
التحويل التوزيع والدعم الإمدادي للإنتاج.
القمة الاستراتيجية2: تتمثل وظيفة القمة الاستراتيجية في تمكين المنظمة من تحقيق مهمتها بفعالية وتلبي احتياجات الذين يتولون ممارسة مهمة رقابة المنظمة أو أصحاب السلطة. الواجب الأول للقمة الاستراتيجية الإشراف المباشر، بمعنى أن القمة الاستراتيجية تتولى اتخاذ القرارات الهامة، حل الصراعات تخصيص الموارد والرقابة وتتولى القمة الاستراتيجية أيضا الاتصال الخارجي لصالح المنظمة إضافة إلى تولى المركز الاستراتيجي تحديد وتطوير استراتيجية المؤسسة ففي القمة توجد النظرة الاستراتيجية  الشاملة لمشاكل المؤسسة ولكيفية معالجتها.

خط تدرج السلطة3 : ويربط خط تدرج السلطة بين القمة الاستراتيجية ومركز العمليات ويكون خط السلطة من القمة أي من الإطارات الموجودين تحت سلطة المديرية العامة إلى إطارات الخطوط الإشرافية الأولى (أعوان التحكم)
وظائف الدعم والإمداد5: وهيوحدات متخصصة خارج إطار تدفق العمل لكنها أساسية لكونهاهيئات داعمة لأداء العمل.وهذه الوحدات تتميزبالاستقلالية النسبية وتضم أنشطة ثانوية أو مكملة، والتي يمكن أن تنجز خارج المنظمة وإدارتها مع احتفاظ المنظمة بحق   مراقبتها. وهذه الأنشطة هي التي يمكن إدارتها خارجيا.

     وتوضح الدراسات التي تجرى عن الإدارة الخارجية في مختلف المؤسسات أن هذه الاستراتيجية أصبحت معتمدة على نطاق واسع في مجال تسيير الموارد البشرية، فوفقا لدراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية فإن 75% من مسيري الشركات الكبيرة الحجم في أمريكا الشمالية وأوروبا يؤكدون اعتماد مؤسساتهم لمفهوم الإدارة الخارجية في العديد من أنشطة تسيير الموارد البشرية، ويعتبرون هذا الإجراء أمر ضروري في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه مؤسساتهم.دراسة ثانية أجريت أيضا على المؤسسات في أمريكا الشمالية وأوروبا التي يتجاوز رقم أعمالها 1 مليار دولار توضح أن 76% من مسيري هذه المؤسسات الذين تم استجوابهم يؤكدون اعتماد مؤسساتهم لخيار الإدارة الخارجية بشأن نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية في تسيير الموارد البشرية و80%  يؤكدون أنهم على استعداد اعتماد الإدارة الخارجية في عدد أكبر من أنشطة تسيير الموارد البشرية. توضح الدراسة أيضا أن 71% من المؤسسات التي خضعت للدراسة والتي تعتمد استراتيجية الإدارة الخارجية تود تمديد  العقود أو إعادة التفاوض بينما  29 % من هذه المؤسسات تود تقديم عروض جديدة فيما يتعلق بالأنشطة المدارة خارجيا(7).

        يمكن توضيح أهمية الإدارة الخارجية للمؤسسة من خلال المثال التالي المأخوذ من الحياة العملية: في سنة 1998 فإن شركة " أي .بي.أم" " IBM " قد أبرمت عقدا مع شركة " جيوديس " " GEODIS " يتعلق بنقل مجموعة من الأنشطة إليها لمدة 5 سنوات وبمبلغ 1 مليار فرنك ، وهذه العملية لا تتعلق بالأنشطة الأساسية للمؤسسة حيث أن فقدان التحكم في الأنشطة الأساسية يعد كارثي بالنسبة لشركة " أي .بي.أم" " IBM "  . أما شركة "رون بولنك" "RHONE POULENC " فقد وقعت مع شركة "أكسون"  " AXONE" في سنة 1996 أحد أهم عقود الإدارة الخارجية في الإعلام الآلي لم يتحقق على الإطلاق بفرنسا ولمدة 7 سنوات وبمبلغ 600 مليون فرنك وقد أدى ذلك إلى تحويل 80 موظف. وبهذا فمفهوم الإدارة الخارجية بعيد كل البعد عن مفهوم المقاولة من الباطن(8) والتي تعني إنجاز عمل ما من قبل متعامل خارجي تحت توجيهات المؤسسة الأصلية  فيما يتعلق بإعداد طلبية معينة ، والمقاولة من الباطن* تكون لفترة زمنية أقل مما هو عليه  الأمر في الإدارة الخارجية(9) ، كما أن مفهوم الإدارة الخارجية يختلف أيضا عن مفهوم " تقليص الحجم " "DOWNSIZING " حيث استخدم هذا المصطلح لأول مرة في نهاية السبعينات من قبل الباحث "ويليام ريشمان""WILLIAM RICHMANN "(10)  ويعني به  التنازل عن نشاط ما لمؤسسة أخرى ، والعلاقة مع المشتري تنتهي مباشرة بعد إبرام عقد البيع(11) 

أربع عناصر تميز الإدارة الخارجية(12):

· التحويل الكلي أو الجزئي لنشاط ما ويكون في الغالب مصحوب بتحويل الأجراء.

-  العقد في الإدارة الخارجية يكون أطول من عقد المقاولة من الباطن.
· الالتزام على المدى الطويل بين طرفي العقد،المؤسسة والمتعامل الخارجي.دراسة شملت عينة من 100 عملية للإدارة الخارجية امتدت في المتوسط من 6 إلى 7 سنوات.
· تحديد تعاقدي للخدمات والواجبات لكل طرف.
إن المقابلات التي تمت على مستوى المؤسسات توضح أن الإدارة الخارجية هي خيار استراتيجي تنظيمي للمؤسسة لتسيير نشاط أو مجموعة أنشطة تساهم في تحقيق القيمة 

المضافة بموجب عقد طويل المدى يتميز بالتعقيد على المستويين، القانوني والتنظيمي..
إن أغلب الدراسات والكتابات التي تعرضت لمفهوم الإدارة الخارجية تتناول مسألة اتخاذ القرار وتوضح هذه الدراسات أن الإدارة العليا معنية في حوالي نصف الحالات وعموما بعد أن تتولى إدارة النشاط أو الوظيفة بإعداد الملف تتخذ الإدارة العليا القرار النهائي.
إن قرار الإدارة الخارجية يرتبط بمدخل المؤسسة مجال للكفاءات الفردية والتنظيمية لذا 

فهذا المفهوم يقوم على قاعدتين أساسيتين:
* يعتبر البعض من الباحثين أن المقاولة من الباطن شكل من أشكال المتقدمة  للإدارة الخارجية
- تركيز الوسائل على عدد محدود من الكفاءات الأساسية حيث أن هذه الكفاءات يجب أن تشكل امتياز تنافسي مستدام وتحقق قيمة مضافة للمستهلك، الأنشطة الأخرى التي لا تمتلك المؤسسة بشأنها لا قدرات خاصة ولا حاجة ماسة يجب أن تدار خارجيا.

- الأخذ في الاعتبار لتكاليف العقد من تكلفة تفاوض وتكلفة رقابة المتعامل الخارجي. 

- المقدم للخدمة، وهذا يعني أن الأسواق لا تتميز بالموثوقية التامة والفعالية الكاملة. فقد تكون تكاليف الإدارة الخارجية للنشاط أعلى من التكاليف التي تتحملها المؤسسة في حال الاحتفاظ بإدارتها للنشاط بدلا من اللجوء إلى الإدارة الخارجية.

     من المهم الإشارة إلى أن هذا المدخل يركز على فكرة أن نجاح أو فشل عملية الإدارة الخارجية كما يستند إلى التسيير الجيد للنشاط فإنه يستند أيضا إلى الاختيار الجيد للنشاط الذي يفضل أن يدار خارجيا. ويؤكد الباحثان "براهالا وهامل"        " PRAHALA, HAMEL " على أن كل الأنشطة ممكن إدارتها خارجيا إلا تلك الأنشطة الأساسية جدا ذات التأثير على السوق :قدرات البحوث  والتطوير ،الكفاءات التكنولوجية، التحكم في التصور والتصميم، قدرات إنتاجية. 

    إن الإدارة الخارجية ترتبط بالعديد من التحديات  والمخاطر، فمن جهة فإن الإدارة  الخارجية للكفاءات الحساسة تؤدي بالمؤسسة إلى فقدان قدرتها على الإبداع والتطور، من جهة أخرى من الصعب جدا تقدير القيمة الاستراتيجية للكفاءات، فقد تتطور مع الوقت وتحت تأثير المحيط ( التطورات التكنولوجية، الإبداع، الأشكال الجديدة لتنظيم الأنشطة ).

II- مزايا الإدارة الخارجية: يترتب عن الأخذ بالخيار الاستراتيجي للإدارة الخارجية عدة مزايا وذلك ما يفسر أهميتها واللجوء المتزايد من قبل المؤسسات إلى اعتمادها. يمكن حصر بعض هذه المزايا فيما يلي(13): 

- تخفيض واضح للتكاليف،نتائج بعض الدراسات أكدت أنه بالإمكان تخفيض  التكاليف من 15 % إلى 30% .
- ارتفاع محسوس في مرونة المؤسسة، الأمر الذي ينمي القدرة على رد الفعل تجاه تدبدب الطلب.
- إعادة توجيه للموارد بحيث يزداد التركيز على الاستثمار في الأنشطة المركزية والإستراتيجية.
- فرصة الاستفادة من المعارف الفنية وكفاءة المتخصصين مع تحديد مستوى مرتفع لمواصفات الخدمات التي يقدمها المتعاملين الخارجيين للمؤسسة.
      إن هذه المزايا لا يعني عدم وجود مخاطر ترتبط بتطبيق مفهوم الإدارة الخارجية،  بل هناك العديد من المخاطر التييمكن أن تترتب  عن الأخذ بهذا الخيار الاستراتيجي والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار بهدف تسييرها. 

III- مخاطر الإدارة الخارجية: مخاطر خيار استراتيجية الإدارة الخارجية متعددة وعادة ما يتصرف المد راء دون إدراك لها تحت تأثير أهمية الأرباح المحتملة والفورية  نتيجة تنازل المؤسسة عن نشاط أو مجموعة أنشطة.ويمكننا التمييز بين ثلاث أنواع للمخاطر:

- المخاطر المتعلقة بالبعد التعاقدي للإدارة الخارجية

- المخاطر ذات العلاقة بالنشاط
- المخاطر ذات العلاقة بالزبون والمتعامل الخارجي 
وسوف نعالج هذه المخاطر من وجهة نظر المؤسسة المطبقة لخيار الإدارة الخارجية. 
-III 1-خطر صغر العدد وخطر السوق: ينتج عن الإدارة الخارجية مخاطر بسبب تمركز سوق المتعاملين، فالعديد من المؤسسات تعلن إرادتها في إبرام عقود الإدارة الخارجية مع متعاملين دوي النشاط على المستوى العالمي والذين يرافقون المؤسسة في تطوير أنشطتها وهذا ما يؤدي إلى اتصالها بعدد قليل من المتعاملين الخارجيين، ففي ميدا الاتصالات مثلا لا يوجد إلا عدد قليل من المتعاملين دوي الشهرة العالمية والذين يمكنهم مرافقة الزبائن في مجال المعلوماتية ، فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية 6-7 مؤسسات تتقاسم ما يقارب 60  % من سوق الإدارة الخارجية في الإعلام الآلي .يوجد عاملان أساسيان يمكنان من شرح ظاهرة قلة عدد المتعاملين، فمن جهة مفهوم الإدارة الخارجية يعد حديث نسبيا من جهة ثانية فتقديم خدمات الإدارة الخارجية يتطلب من المؤسسة المقدمة للخدمة امتلاك أصول عادة ما تكون مكلفة(14) .

كلما كان عدد المتعاملين في حقل الإدارة الخارجية قليل كلما كانت المؤسسات التي تلجأ إلى إدارة نشاطها خارجيا في وضعية، صعبة حيث أن المؤسسة تكون في وضع المجبر على التعامل مع المتعامل الذي قدم العرض حتى إن كانت غير راضية تماما بكفاءته.إن التركيز في العرض يعرض المؤسسات إلى تلقي خدمات لا تكون في المستوى المرغوب للجودة، مما ينتج عنه الاستجابة غير الملائمة لخصوصية احتياجات المؤسسة.وقد ينشأ اتفاق بين المتعاملين في السوق ما قد يعيق المؤسسة عن استرجاع النشاط والتوجه للتعامل مع متعامل آخر.إن عدد المتعاملين الخارجيين يكون قليل كلما زادت درجة التخصص في الخدمة المطلوبة، وهذا إذن ما يخالف الفرضية الأساسية  للاقتصاد النمطي التي تقوم عليها أفكار المنافسة التامة من تواجد عدد كبير من المتنافسين في السوق. إن هذه الخاصية غالبا ما تكون غائبة في مجال إبرام الصفقات(15).  
III-2- خطر علاقة التبعية في اتجاه واحد:يختلف مفهوم الإدارة الخارجية تماما عن مفهوم " تقليص الحجم " " DOWNSIZING " حيث أن هذا المفهوم كما تم توضيحه سابقا يتمثل في التنازل فقط عن نشاط لمؤسسة أخرى و العلاقة مع المشتري تنتهي بإبرام عقد البيع، بينما عندما تعتمد المؤسسة الإدارة الخارجية في وظيفة الإعلام الآلي مثلا أو وظيفة الإمداد فإن حاجتها إلى هذين النشاطين لا تنتهي حيث تكون المؤسسة إذن تابعة إلى متعامل خارجي فيما يتعلق بالخدمة التي اختارت التوقف عن إدارتها داخليا. فمثلا في سنة 1994 قررت " شركة بلوتشايد " " BLUE SCHIED " وضع حد لعلاقة الإدارة الخارجية مع شركة" إي.دي.اس " " EDS " ، وهذا القرار رغم أنه مؤسس على معايير عقلانية ( الأداء غير المرضي وارتفاع التكاليف ) اتضح فجأة أنه غير قابل للتحقيق حيث كان من غير الممكن تغيير المتعامل لكون موظفي  شركة " بلوتشايد " " BLUE SCHIED " اعتادوا على طرق عمل " إي.دي.اس " " EDS " والتي تكون لديها تراكم معرفي عن أنظمة معلومات زبونها، وفي الأخير بعض بنود العقد فقط تمت مراجعتها و تم الإبقاء على العلاقة قائمة بين المؤسستين .

إن نشوء علاقة التبعية تشكل الانشغال الأساسي للمؤسسة التي تعتمد خيار استراتيجية الإدارة الخارجية وبالطبع فإن هذا الخطر لا يمكن توقعه لدى توقيع العقد حيث أن النزاعات بين الزبائن والمتعاملين لا تظهر إلا بعد مرور فترة زمنية معينة، فوفقا لنظرية تكاليف الصفقات " لويليامسن وكوز" فإن إبرام العقود يكون مصحوب بالانتهازية، حيث أن السلوكات المستقبلية لا يمكن توقعها، فأي عقد لا يمكن أن يكون متكاملا.

خطر الانتهازية  وظهور تبعية قوية للمتعامل مرتفع .في نظر العديد من متخذي القرار فإن إعادة إدماج النشاط المدار خارجيا أمر شبه مستحيل فقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن 77%  من مسؤولي المؤسسات المطبقة للإدارة الخارجية يعتقدون أن إعادة إدماج الأنشطة غير ممكن. ويمكن القول أنه حتى وإن كانت هذه العملية ممكنة فإنها لا تتم إلا بالتكاليف العالية(16).
III –3- فقدان السيطرة (الرقابة) على النشاط:إن خطر إفشاء المتعامل الخارجي المعلومات السرية للمؤسسة يبقى نظري أكثر مما هو واقعي، حيث أن المتعامل عادة ما يكون متشدد في الحفاظ على سرية المعلومات حفاظا على سمعته والتي يمكن أن تتأثر بسرعة. إن فقدان الرقابة يكون في حال إخضاع وظيفة الإعلام الآلي للإدارة الخارجية، حيث أن هذه الوظيفة ذات علاقة برقابة التسيير ، تسيير المخزون والتسويق ...الخ

فمسألة أمن المعلومات في هذه الحالة إذن يكون حساس.

خطر فقدان الرقابة على النشاط المسير خارجيا يعد في الغالب مهم خاصة فيما يتعلق بمتابعة أداء الخدمة ونوعيتها وسعرها.

المؤسسة الزبونة إذن، للتقليل من مخاطر الإدارة الخارجية مطالبة بتطوير كفاءات خاصة للتحكم في الرقابة على الوظائف التي تسير خارجيا ، وهذا يفترض الإطلاع على المعارف في مجال النشاط الذي يدار خارجيا واستخدام أدوات التسيير الملائمة (تحديد الأدوار، تقييم الخدمة المقدمة، نظام العقوبات، لوحات القيادة والرقابة وتدقيق الوظيفة)(17).
III –4- فقدان المعلومات والمعارف الفنية :إن فقدان المعارف الفنية مسألة أساسية بالنسبة للمؤسسة ،فتحويل التجهيزات الخاصة وخاصة جزء من الأفراد باتجاه المتعامل الخارجي ينتج عنه فقدان الكفاءات الفردية والتنظيمية وخطر فقدان الكفاءات يكتسي طابع غير قابل للمعالجة، وهذا رغم أن التسيير الداخلي للعلاقة وضمان المتابعة ووجود نظام رقابي وتطوير العقد يفترض أنها تمكن من الحفاظ على الكفاءات الفردية والحصول على أكبر قدر من المنفعة نتيجة تطبيق المؤسسة لمفهوم الإدارة الخارجية.

على المدى الطويل ينتج عن هذه الاستراتيجية مخاطر هامة تتمثل في فقدان المعرفة الفنية حيث أن الإدارة الخارجية تتضمن فقدان المعلومات والمعارف العملية على مستوى النشاط الذي أسند إلى المتعامل الخارجي، وعليه فإن المنظمة التي تركز على بعض الكفاءات المحورية يمكن أن تتميز بالكفاءة على المدى القصير ولكن هذا الخيار قد لا يكون ملائم على المدى الطويل إذا كانت المنظمة قد تخلت عن كفاءات ذات الأهمية مستقبلا، فالمنظمة تصبح ذات حساسية عالية للتغيرات التي يمكن أن تحدث في بيئتها الخارجية(18).
III –5-خطر انخفاض الأداء أو عدم الأداء :من مخاطر الإدارة الخارجية انخفاض الأداء أو انعدام الأداء وهذا المفهوم يتطابق مع الحالة التي يتولى فيها المتعامل تقديم خدمة لا تتلاءم مع الخصائص المحددة في العقد. في هذه الحالة فإن الزبون يتحمل خسارة   وللتقليل من هذا الخطر فإن المؤسسات تفضل في مرحلة اختيار المتعامل اعتماد معايير التجربة السابقة والسمعة التي يتميز بها المتعامل وبعدها تعتمد أنظمة المتابعة وأدوات الرقابة (اكتشاف الانحرافات، التحفيز لتحسين الأداء، العقوبات ...الخ)
من الخطأ الاعتقاد بأن الخطر المرتبط بالأداء ينتج بصورة كاملة عن العرض  فسلوك الزبون ونمط التنظيم قد يكون لهما أثر مباشر على أداء المتعامل..

إن هذا الخطر يعرض الزبون إلى فقدان محتمل للامتياز التنافسي إذا كان يقوم خاصة على معارف فنية عملية فقط أو على تنظيم محدد فرقم الأعمال يكون معرض للخطر.نأخذ مثال مؤسسة تعتمد البيع بالمراسلة تقوم سياسة التوزيع فيها على رسالة واضحة " تسليم المبيعات خلال 48 ساعة أو رد القيمة. فإذا كان نشاط النقل المدرار خارجيا غير كفء فمن الذي يتحمل تكلفة انخفاض الأداء؟ وعلى هذا فإن تدقيق محتوى العقد يكون ضروري. 

III –6- خطر عجز المتعامل( شل الوظيفة):إن هذا النوع من الخطر ذو علاقة بكفاءة المتعامل ويمكن أن يتضمن ثلاثة أنواع :

- الخطر الفني على المدى القصير

- الخطر الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط
- الخطر التكنولوجي على المدى المتوسط والطويل
فالخطر الفني يبقى يرتبط بالمشاكل الفنية والاختلالات التي يمكن أن تحدث، والتي ينتج عنها عدم ضمان استمرارية تقديم الخدمة ( مواقع الانترنيت لاستلام الطلبيات ، شبكة الإنترانيت للدخول إلى معطيات المخزون والأسعار ، مراكز الهاتف...) 
بصورة عامة فإن هذا الخطر قابل للتوقع ويسير في العقد. العقوبات المالية يمكن أن تطبق في حال عدم الأداء.

الخطر الاقتصادي والمالي يتعلق بمسألة الاستمرارية الاقتصادية للمتعامل، حيث أن بعض الأسواق تعرف دخول متعاملين جدد إلى السوق تحت تأثير الاغراءات التي تتضمنها السوق دون امتلاكهم للتراكم المعرفي الناتج عن الخبرة والأقدمية، وهذا ما يتطلب إعداد دراسة معمقة للقدرة المالية للمتعامل ومدى اتصاف تجهيزاته بالاستقرار والمناخ الاجتماعي السائد لديه.

والخطر التكنولوجي يرتبط بعدم الأكادة فيما يتعلق بقدرة المتعامل على القيام بالاختيارات الملائمة للتكنولوجيا لتقديم الخدمة الملائمة بالتكلفة المناسبة. وفي بيئة الأعمال ذات الاعتماد الكبير على التكنولوجيا  مثل الإعلام الآلي والاتصالات وخدمات الإمداد فإن الخطر يكون كبيرا(19).
III – 7-الخطر الاجتماعي:عمليات الإدارة الخارجية عادة ما تكون مصحوبة بتحويل الأفراد أو التسريح. ليس من المستغرب إذن أن يتسبب الإعلان عن اعتماد استراتيجية الإدارة الخارجية  في حدوث اضطرابات اجتماعية كالإضرابات وذلك ما يحدث في العديد من المؤسسات التي تعتمد هذا الخيار الإستراتيجي، وهذا الشكل من أشكال مقاومة التغيير ظاهر، وقد يلجأ الموظفون إلى أشكال أخرى خفية لمقاومة التغيير كأن يلجأ الأجراء سواء الذين تم تحويلهم إلى المتعامل الخارجي أو أولئك الباقون في المؤسسة إلى محاولة إفشال هذه العملية ( تقييد الإنتاج وانخفاض الدافع إلى العمل).

وعليه فنجاح الإدارة الخارجية يتوقف في جزء كبير منه على التسيير الجيد للبعد التعاقدي للموارد البشرية، وعلى وجود برنامج اتصالات. فمن الضروري إذن تسيير الخطر الاجتماعي بالتعاون مع المتعامل الخارجي، حيث أن للزبون والمتعامل مصلحة واضحة في ضرورة اعتماد تسيير دقيق للكفاءات الفردية.

      إن تركيز المجهودات على الموارد البشرية يتضمن تقديم المشروع ،الجدول المقارن للامتيازات الاجتماعية ، تحديد طبيعة المستقبل...الخ .إن اعتماد برنامج اتصالات فعال يؤدي إلى تفادى: الفهم الخاطئ، مقاومة التغيير وردود الفعل السلبية لأثر الإعلان عن الإدارة الخارجية...الخ(20).       

III –8-الانعكاسات الإدارية: الإدارة الخارجية لا تعني انفصال المؤسسة بصورة نهائية عن نشاط ما ، فالمؤسسة تبقى في علاقة مع الموارد عن طريق المتعامل. الإدارة الخارجية إذن عبارة عن تحويل الموارد باتجاه المتعامل الخارجي حيث تكون العملية متبوعة بتموقع هذه الموارد لدى هذا المتعامل على المدى الطويل.إن الإدارة الخارجية ذات طابع استراتيجي وبالتالي فالعقد وهيكل المتابعة يلعبان دورا مركزيا.

     في مجال الإدارة الخارجية للنشاطات العامة( المطعم ، تسيير المحيط ) فالعملية تكون سهلة التسيير، ففي حال سوء العلاقة مع المتعامل الخارجي يمكن حدوث الانفصال بين الطرفين وتعويض المتعامل بمتنافس آخر وعددهم في السوق مهم. ففي هذا المجال فالمتعاملين قابلين للإحلال وسوقهم تتصف بدرجة منافسة على مستوى عالي من الحدة ، فالعقود تكون من النوع القصير المدى ، من 18 شهر إلى سنتين .

    على عكس ذلك عندما تكون الموارد المحولة إلى المتعامل خاصة فإن الإدارة الخارجية تكتسي طابع استراتيجي حيث أن المؤسسة تتعرض إلى مخاطر حيث تنشأ علاقة تبعية ويصبح من الضروري للمؤسسة الأصل أن تحمي نفسها من الانتهازية، حيث أن المتعامل الخارجي يسعى للبحث عن مصلحته الشخصية بعدم تقديمه للبيانات الصادقة، أي يقدم بيانات غير واقعية عن قدراته واختياراته واهتماماته، الأمر الذي ينتج عنه عدم تماثل البيانات بين الطرفين المتعاقدين؛ المؤسسة والمتعامل الخارجي الملتزم بتقديم الخدمة عن جودة الخدمات المقدمة، وقد يمتد الأمر إلى عدم الوفاء بالالتزامات وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة الزبونة نتيجة ارتفاع تكاليف العقد.(21) وغالبا ما يكون للمدراء إدراك تام بمخاطر الخيار الاستراتيجي للإدارة الخارجية.في هذا الصدد يصرح أحد مد راء أنظمة الإعلام الآلي :" لقد تم اعتماد الإدارة الخارجية في كل شئ لكن الصيانة والتطوير، كان من المفروض عدم إدارتها خارجيا حيث أن الإدارة الخارجية للإنتاج تعد كافية ففقدان السيطرة على الأنظمة أمر صعب. فإن أفلس المتعامل الخارجي فسوف أكون في موقع صعب، ويبقى الحل الوحيد تقديم عروض مغرية لموظفيه".  وعملية إعادة إدماج هؤلاء الموظفين في المؤسسة الأصلية تمر بإعادة بناء الموارد الداخلية والعملية معقدة ومكلفة في آن واحد وتمر باسترجاع الأفراد والتجهيزات التي تم نقلها إلى المتعامل الخارجي(22).
      العنصران الأساسيان للإدارة الخارجية هما العقد ووضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ؛ ففيما يتعلق بالعقد يجب أن يتصف بالدقة قدر الإمكان لضمان حماية المؤسسة الأصلية حيث أن القاعدة التعاقدية أساسية فبموجبها يتم تحديد بدقة: مؤشرات الأداء، العقوبات المحتملة وقواعد تخلي أي طرف عن الطرف الآخر...الخ
للإدارة الخارجية انعكاسات تنظيمية خاصة وهامة ، فالمؤسسة الأصلية تلتزم على المدى الطويل بتقديم موارد إلى المتعامل الخارجي ولكون المؤسسة تصبح في موقع التابع فإن العقد يصبح الأداة الأساسية للرقابة والضغط، والهدف يتحقق كلما كان العقد متكاملا ودقيقا. فالعقد إذن استثمار له تكلفته وهذا الاستثمار لا يمكن تقييمه إلا بعد حدوث اختلاف في وجهات النظر بين المؤسسة والمتعامل(23).

وإذا كان العقد مهم فنؤكد أنه بطبيعته غير متكامل وذلك راجع إلى مفهوم العقلانية المحدودة كما وردت لدى " هربر سايمون" " H.SIMON " عكس مفهوم العقلانية اللامحدودة الذي تقوم عليها أفكار الاقتصاد النمطي(24) . فالفرد في الواقع يتصف بمحدودية القدرات والمعارف الشخصية لاجراء الاتصالات ومعالجة البيانات والاستفادة منها.

 النتيجة  الأساسية إذن للعقلانية المحدودة عدم القدرة على تفادي عدم اكتمال العقود، حيث أن الأفراد ليس بمقدورهم أن  يتوقعوا مسبقا مجمل الاحتمالات التي من شأنها التأثير على عقودهم ، فالعقد لا يمكن أن يحدد مسبقا التزامات الطرفين في كل الحالات الممكنة وعليه فإن الشروط السابقة لإبرام العقد يجب أن تولى ببالغ  الأهمية. عدم تماثل البيانات بين طرفي العقد ، ونوعية المعلومات المجمعة خلال المرحلة التحضيرية لها أثرها الواضح على علاقة المؤسسة مع المتعاملين الخارجيين، لذا يجب القيام بالبحوث الضرورية خلال هذه المرحلة بهدف الحصول على البيانات الصادقة قدر الإمكان للتقليل من تكلفة العقد(25) 
 IV - تقييم غير كافي لمخاطر الإدارة الخارجية: لقد قام KPGM بنشر نتيجة إحدى الدراسات عن تقييم مخاطر الإدارة الخارجية من قبل مختلف المؤسسات التي اعتمدت هذه الاستراتيجية وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 100 شركة مالية تقدم الخدمات المالية في العديد من الدول الأوروبية* وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن 40% من مسؤولي المؤسسات التي خضعت للدراسة لا  يقومون بقياس المخاطر الناتجة عن تطبيق مفهوم الإدارة الخارجية وأنهم يتخذون قرار الإدارة الخارجية انطلاقا من نظرة قصيرة دون الاعتماد على نظرة استراتيجية، والمسألة المحورية تكمن في العلاقة بين المخاطر والأرباح المحققة وفي الكيفية التي تقيس بها المنظمات هذا التوازن. إذا كان 85% من المستجوبين يعتقدون أنهم قادرين على تكميم الانخفاض في التكاليف الناتج عن تطبيق خيار الإدارة الخارجية أقل من 50% ليس لديهم معرفة فيما يتعلق بتقدير مساهمة الإدارة الخارجية على المدى البعيد(26).

وهذه النتائج تطابق تلك التي جاءت في تقرير" pastré mai 2006 " المتعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البنوك والذي يؤكد أنه قد ينتج عن تطبيق الإدارة الخارجية فقدان الرقابة والمعرفة فيما يتعلق بالأنشطة التي تدار خارجيا إضافة إلى ارتفاع المخاطر التشغيلية. ما هي فعالية الإدارة الخارجية إذن؟ ثلاثة أرباع المستجوبين يؤكدون أن المنظمات بفعل تطبيق الإدارة الخارجية تمكنت من تحسين خدمة الزبائن وتمكنت من تقليص التكاليف. انطلاقا من نتائج ميدانية، فالإدارة الخارجية إذن استراتيجية تؤدي إلى تحقيق المرونة للمؤسسة من خلال تحسين الخدمة وتقليص التكاليف.  

 ولمؤسسات اليوم تحت تأثير التغيرات الاقتصادية أصبحت تعتمد بدرجات متفاوتة مفهوم الإدارة الخارجية . وكما هو الشأن بالنسبة للاستراتيجيات الإدارية  الأخرى، يحمل هذا الخيار مخاطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الحيوية للمؤسسة  يكون من الصعب جدا التخلص منها بشكل نهائي بل يجب البحث في الآليات التي تمكن من حصرها والتحكم فيها .ففيما يتعلق بالتكاليف والوفورات الاقتصادية الناتجة عن اعتماد خيار الإدارة الخارجية من الضروري اعتماد مدخل مقارن بين التكاليف الخارجية ( تكاليف البحث عن المتعاملين، إعداد العقد، التفاوض ، مراجعة العقد، تكاليف الإدارة والمراقبة والتكاليف المرتبطة بنقل بعض الأصول) والتكاليف الداخلية ( تكاليف التنسيق الناتجة عن تسيير الأنشطة والتي تعد تكاليف الوكالة). وهذا المدخل يمكن من الأخذ في الاعتبار التكاليف الخفية ومقارنتها بالوفورات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن خيار الإدارة الخارجية وبهذه الآلية  يسهل الحكم على مدى ملاءمة استراتيجية الإدارة الخارجية. يقوم هذا التحليل على مفهوم نظرية تكاليف الصفقات كما طورها " ويليامسن وكوز" فخيار استراتيجية الإدارة الخارجية المطبق من بعض التجمعات مثل " نايك وبينيتون" "NIKE,BENETTON " اعتمد هذا المنطق للتحكم في التكاليف(27)
الخاتمة:

      تتميز البيئة الخارجية للمؤسسة اليوم بتداخل العديد من العوامل، الأمر الذي يدفع بالمسؤولين في المؤسسات إلى اعتماد استراتيجية إعادة التركيز على المهن الأساسية. يعبر عن هذا الخيار بمفهوم الإدارة الخارجية" داون سايزينغ " " DOWNSIZING " والذي يساهم في تحقيق المرونة للمؤسسة في مواجهتها لتحديات البيئة الخارجية.

فهذا المفهوم الجديد في إدارة الأعمال تهدف المؤسسة من تطبيقه إلى تحقيـق التخصيص

الأمثل للموارد من خلال التركيز على المهن الأساسية وإسناد الأنشطة التي يمكن اعتبارها ثانوية . عن هذا المفهوم كثيرا ما يتم عدم التمييز بينه وبعض المفاهيم الأخرى المشابهة مثل المقاولة من الباطن وتقليص الحجم.

* شملت هذه الدراسة المؤسسات المالية في 10 بلدان أوروبية وهي: ألمانيا،بلجيكا، الدانمارك،إسبانيا، فرنسا،البلدان المنخفضة،بريطانيا،السويد،  سويسرا.
فتقليص الحجم يعني التخلص النهائي للمؤسسة من النشاط بهدف زيادة الفعالية، أما المقاولة من الباطن فإذا كان البعض من الباحثين يعتبرونها الشكل المتقدم للإدارة الخارجية " DOWNSIZING " فإن البعض الآخر يفرق بين المفهومين في أن إسناد النشاط إلى المتعامل الخارجي يكون لفترة زمنية قصيرة في المقاولة من الباطن بينما في الإدارة  الخارجية يكون لفترة زمنية طويلة.

      وإذا كان تبني الإدارة الخارجية يحقق العديد من المزايا للمؤسسة والتي تتمثل في: تخفيض التكاليف، زيادة المرونة، إعادة توجيه الموارد بما يضمن التركيز على المهنة الأساسية والاستفادة من كفاءة المتخصصين في تقديم الخدمة . فإن هذه الاستراتيجية تكون 

مصحوبة بالعديد من المخاطر يتطلب الأمر تسييرها لتخفيف من آثارها على الأداء.

      إن المخاطر التي يمكن أن تصاحب تبني مفهوم الإدارة الخارجية تتمثل في: 

- كلما كان عدد المتعاملين الخارجيين في مجال الإدارة الخارجية قليل كلما كانت المؤسسات الزبونة في وضعية صعبة.

- اعتماد استراتيجية الإدارة الخارجية  يعرض المؤسسة الزبونة إلى التبعية  في اتجاه واحد.
- تفقد المؤسسة السيطرة على الأنشطة التي تفوض إلى المتعامل الخارجي ، إضافة إلى عدم تمكنها من بناء مخزون معرفي في ذلك النشاط.
- تقدم الأنشطة التي تدار خارجيا بمستوى أداء منخفض ما يؤدي إلى فقدان المؤسسة للامتياز التنافسي.
- نشوء المقاومة الصريحة والضمنية لتطبيق مفهوم الإدارة الخارجية.
عقود الإدارة الخارجية تكون غير متكاملة بسبب العقلانية المحدودة ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

       لتحقيق التسيير الفعال لهذه المخاطر،المؤسسة مطالبة بالبحث في الآليات التي تمكن من حصرها والتحكم فيها ويساعد المدخل المقارن بين تكاليف التسيير الداخلي وتكاليف التسيير الخارجي للنشاط على اتخاذ القرار المناسب، لكن المشكلة تكمن دائما فيما إذا كان في مقدور المؤسسة بناء التقديرات الدقيقة. 
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